أحكام الطعام الطيب في القرآن الكريم



 
 الفصل الأول



المبحث الرابع

تحليل ما حرمه المشركون من الطيبات

الإسلام دين الحنيفية السمحة، الحنيفية التي بعث بها أبوالأنبياء إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- يقول الله جل ذكره: ( (((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((... ((
)، ولذلك أصل الإسلام: الاستسلام لله والانقياد لـه بالطاعة، والخلوص من الشرك، مع تمام الخضوع لشرع الله المهيمن، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.


إذن فهو امتداد لملة إبراهيم -(- وقد صرَّح الوحي المبارك بهذا، يقول الله جل ذكره: ( (((( (((((( (((( ( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((
).


والعرب -كما هو معلوم- هم أولاد إسماعيل -(- فمن البدهي أن يتوارثوا هذه الملة العظيمة، وذلك المنهاج الرباني من التوحيد، وخلوص النفس لخالقها.


وكان هذا... ولكن مع امتداد الزمان، وطول الأمد، أخذوا يخلطون الحق المتوارث بالباطل الذي يأتيهم بطريقة أو بأخرى، فانتشر بينهم الجهل، وسادت فيهم التقاليد الباطلة، وهيمنت عليهم الجاهلية الجهلاء، واكتنفتهم  ظلمات الشرك(
)، وقد أخبرنا نبينا ( أن أول من حملهم على الشرك، وزيَّن لهم عبادة الأصنام، ولبَّس عليهم أمر دينهم:عمرو بن لحي(
) بن قمعة جد خزاعة. كما في حديث أبي هريرة -(- قال: قال رسول الله (: « رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قُصْبه(
) في النار، كان أول من سيب السوائب »(
)، وفي حديث أمِّنا عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله (: « رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً، ورأيت عمراً يجر قُصْبه. وهو أول من سيَّب السوائب »(
).


وعمروٌ هذا كان من الصالحين، فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس حباً عظيماً ودانوا لـه لأجل ذلك، حتى ملَّكوه عليهم. وصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء، وأفاضل الأولياء، ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقاً؛ لأن الشام محل الرسل والكتب فرجع مكة، وقدم معه بهبل، وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله، ومن ثم انتشر الشرك في الجزيرة تأثراً بما عليه عمرو ومن معه، وكان قد سنَّ فيهم تحريم الطيبات من السوائب وغيرها(
) -كما سيأتي ذكرها- وهكذا سنَّ لهم هذا الأمر الفظيع المنكر، فظنوه بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم -(- فضل وأضلَّ نسأل الله السلامة.

ومن هنا انتشر بين المشركين تحريم الطيبات من الحرث والأنعام. وقد بعث الله نبيه ( ليطهر الدنيا من الشرك، وليعيد الحنيفية السمحة صافيةً نقيةً، وليزيل غبش الضلال، وظلمات الجهل التي هيمنت على العرب ردحةً من الزمن.

وقد جاء في القرآن توضيح طرفاً من جهالات العرب، وتسوق نماذج من تصرفات عقولهم الرعناء . يقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: « إذا سرَّك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام: ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ... (، إلى قولـه ( (((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((
)(
)، قال ابن العربي: « وهذا الذي قاله كلام صحيح، فإنها تصرفت بعقولها القاصرة في تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا عدل »(
).

وقد ذمهم الله في القرآن الكريم في تحريمهم للطيبات، مرة مجملة، ومرة مفصلة لذلك. وقد حذرهم الله في أكثر من موضع من عدم التقول عليه بغير علم، أو التحليل والتحريم حسب التشهي أو التأثر بالدعوات الجاهلية. يقول الله جل وعلا:
( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((( (((((( ( (((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((
)، ففي هذه الآية تقريع شديد لهم. فقد أمر الله نبيه ( أن يقول لهم: أرأيتم أيها الناس، ما خلق الله من الرزق فخولكموه وذلك ما تتغذون به من الأطعمة، فحللتم بعض ذلك لأنفسكم، وحرمتم بعضه عليها، وذلك كتحريمهم ما كانوا يحرمونه من حروثهم التي كان يجعلونها لأوثانهم، كما وصفهم الله به كما في المائدة والأنعام فقل يا محمد: آلله أذن لكم بأن تحرموا ما حرمتم منه أم على الله تفترون أي تقولون الباطل وتكذبون(
).

وتفصيل هذه ما ورد في سورة المائدة والأنعام -كما سيأتي- باتفاق المفسرين(
) وهو المروي عن ابن عباس وغيره من أئمة التابعين(
).

وفي هذه الآية تقريع شديد لهم على ما أحدثوه من التحريم والتحليل من عند أنفسهم، وسورة يونس جاءت لمعالجة قضية الإيمان، والحديث عن حاجة الناس إلى التشريع الرباني العادل، من خلال كتاب الله المشتمل على التحليل والتحريم، فناسب هنا أن يذكر فساد شرائعهم وأحكامهم من الحلال والحرام من غير مستند في ذلك إلى وحي(
).
وقد وردت الآية على هيئة سؤال بحيث إنهم لا يقدرون على الجواب أصلاً بغير الإقرار بالافتراء(
).

وقد قررهم الله -سبحانه-  وذلك: أنكم تحكمون بحل بعض الأشياء وبحرمة بعضها، فإن كان هذا لمجرد التشهي فذلك طريق باطل مهجور بالاتفاق؛ لأدائه إلى التنازع والتشاجر، واختلاف الآراء وافتراق الأهواء، وإن  كان الله لأنه حكم الله فيكم فبم عرفتم ذلك؟ فإن كان بقول رسول أرسله إليكم فقد اعترفتم بصحة النبوة،و إلا كان افتراءً على الله!.

إذن فطريقتكم فاسدة في تشريعاتكم وأحكامكم(
). يقول ابن عاشور: « فهذا الاستدلال من الطريق المسمى بالقلب في علم الجدل »(
).

والآية مع أنها اشتملت على رد باطلهم في صور بلاغية رفيعة، ففي آخر الآية يقول الله موبخاً: (  (((( ((((( (((( (((((((((((  ( للاهتمام بهذا المتعلق تشنيعاً لتعليق الافتراء به(
).

وفيه أيضاً زيادة تشنيع عليهم من حيث أنهم أشد الناس تبرؤاً من الكذب، وقد خصوا الله -على تقدير التسليم لهم- بأن تعمدوا الكذب عليه(
). ثم إنه أيضاً أظهر اسم الجلالة في آخر الآية للدلالة على كمال قبح افترائهم، وتأكيداً للتبكيت إثر تأكيد(
).

والاستفهام هنا للتقرير والتبكيت، و(أم) متصلة لتحقق العلم بالشق الأخير قطعاً كأنه قيل: أم لم يأذن لكم؟ بل تفترون عليه سبحانه(
).

أما تصرفهم في التحريم فإنه أعظم من تصرفهم في التحليل، ولذلك قدم الحرام لأثر الجعل فيه، ودوران التوبيخ عليه(
)، وهو بين واضح -كما سيأتي- أما التحليل منهم فلم أجد أحداً من المفسرين أشار إليه إلا ابن عاشور -رحمه الله- فقد وضحه بما يشفي الصدر، يقول رحمه الله: « ومحل الإنكار ابتداءً هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حراماً عليهم. وأما عطف (حلالاً) على (حراماً) فهو إنكار بالتبع؛ لأنهم لما عمدوا إلى بعض ما أحل الله لهم فجعلوه حراماً، وميزوه من جملة الرزق فقد جعلوا الحلال أيضاً حلالاً. أي بجعل جديد: إذ قالوا: هو حلال. فجعلوا أنفسهم مهيمنين على أحكام الله، إذ عمدوا إلى الحلال فقلبوه حراماً وأبقوا بعض الحلال على الحل.

فلولا أنهم أبقوه على الحل لما بقي عندهم حلالاً، ولتعطل الانتفاع به، فلذلك أنكر عليهم جعل بعض الرزق حراماً، وبعضه حلالاً، وإلا فإنهم لم يجعلوا ما كان حراماً حلالاً، إذ لم يكن تحريم في الجاهلية »(
).

وهذا التحكم منهم في التحريم والتحليل إنما هو تخرس نطقت به ألسنتهم من غير دليل، ولذلك قال الله عنهم: (  (((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((  ((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((
) أي لا تحلوا ولا تحرموا بمجرد قول تنطق به ألسنتكم من غير دليل، فكل قول فيه تحليل وتحريم، ولا يستند إلى دليل شرعي من الكتاب والسنة قول كاذب، مردود على صاحبه(
).

وقد شنّع الله عليهم فقال: ( (((((( (((((((((((((( ((((((((((  ( فهذا أسلوب من فصيح الكلام، جعل قولهم كأنه عين الكذب، فإذا نطقت به ألسنتهم، فقد حلَّت الكذب بحليته وصورته، كقولك: وجهها يصف الجمال، وعينها تصف السحر(
).
والخطاب في هذه الآية للمشركين على الراجح؛ لأنه مرَّ في المبحث الثاني اختلاف المفسرين في: من هو المقصود بالخطاب في الآية قبله في قولـه تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( ورجَّحتُ أنه للمؤمنين. إذن الجملة في هذه الآية معطوفة على جملة ( (((((((( (((( (((((( (((((((( ( وآية الأمر بالأكل من الرزق فاصلة بينهما، ولذلك يقول ابن عاشور -رحمه الله-: « عاد الخطاب إلى المشركين بقرينة قولـه: ( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((  ( فالجملة معطوفة على جملة: (  (((((((( (((( (((((( (((((((( ( الآية »(
).

وقد وصف الله -(- هؤلاء الكفار بالافتراء، ونفى عنهم العقل كما في آية المائدة.
يقول جل وعلا: ( ((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( (((((((((((((( (( ((((((((((( ((((( ((
)، فجاءت "من" الزائدة بعد النفي للإغراق فيه، ثم أعيد النفي مع كل عبارة ممَّا نُعِي عليهم فعله؛ وذلك للتأكيد(
). وقد أفادت التنصيص على أن النفي نفي الجنس لا نفي أفراد معيَّنة، وليبين أن هذا ليس من جعله -سبحانه-  وأنه لا يرضى به كله فهو حرام(
) والذين افتروا على الله الكذب بادئ ذي بدءٍ هم عمرو بن لحي وأتباعه، ثم نهج سائر المشركين نهجهم، واتبعوا سننهم، ونفى الله -سبحانه- عنهم العقل كيف لا؟ وهم يستحقون ذلك إذ نسبوا هذه الأشياء للآلهة، من الأصنام وغيرها فوقعوا في الشرك الأكبر، ثم بان سفههم ونقص عقولهم عندما سيَّبوا هذه الحيوانات فأضروا بها إذ قد لا تجد مرعى ولا مأوى، ولا ينتفع بها أحد، وقد تعدو عليها السباع، وتتعطل منافعها حتى تموت حتف أنفها(
). فهذا غاية السفه ونقصان العقل.

وقد ذكر الله في سورتي المائدة والأنعام ضلالات المشركين في التحريم والتحليل، وتحكمهم في تسيير شرائع الله حسب أهوائهم، وما تمليه عليهم شياطين الجن والإنس.

يقول الله جل وعلا: ( ((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((((  ((
).

فقد أراد هؤلاء المشركون اطراد أحكام الهدي -من كونه مقصورة فوائده ومنافعه على أهل الحرم- أرادوا اطراد هذه الأحكام على السوائب والبحائر... إلخ، ولكنهم بالغوا حتى حرموا الاستفادة منها، وجعلوها مقصورة على أصنامهم وسدنتها. ومن أجل ذلك ناسب أن يكون قولـه: (: ( ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (... ((
) سابقاً لقوله هنا: ( ((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ... ((
).

فتقابل ما جعله الله شريعة، وما لم يجعله كذلك، وبينهما قولـه -جل وعلا- ( ((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((
)(
).

وكلمة (جعل) في الآية هنا هي المعنى الخامس الذي ذكره الراغب(
) من معانيها؛ أي الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلاً(
)، ويكون المعنى أن الله ما أوجب ذلك ولا أمر به(
).

قال أبوالسعود: « ما جعل: ما شرع وما وضع. ولذلك عُدِّي إلى مفعول واحد هو بحيرة، وما عطف عليها. و(من) مزيدة لتأكيد النفي. فإن الجعل التكويني كما يجيء تارة متعدياً إلى مفعولين، وأخرى إلى واحدة؛ كذلك الجعل التشريعي يجيء مرة متعدياً إلى مفعولين مثل: ( ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((  ((
) وأخرى إلى واحد كما في الآية الكريمة »(
).

والمقصود هنا: "نفي تشريع هذه الأجناس من الحقائق، فإنها موجودة في الواقع. فنفي جعلها متعيَّن لأن يكون المراد منه نفي الأمر والتشريع، وهو كناية عن عدم الرضا به، والغضب على من جعله كما يقول الرجل لمن فعل شيئاً: ما أمرتك بهذا فليس المراد: إباحته، والتخيير في فعله وتركه كما يستفاد من مقامه"(
).

وبهذا يظهر أنه لم يرد حقيقة الجعل. قال ابن حجر: لأن الكل خلقه وتقديره، ولكن المراد ابتداعهم ما صنعوه من ذلك(
).

قال البقاعي: « وذلك أن الكفار شرعوا لأنفسهم هذا، وظنوا أنه من محاسن الأعمال، فإذا هو مما لا يعبأ الله به، بل ومما يعذب عليه، لكونه أوقعهم فيما كانوا معترفين بأنه أقبح القبائح وهو الكذب، بل في أقبح أنواعه وهو الكذب على ملك الملوك، ثم صار لهم ديناً، وصاروا أرسخ الناس فيه، وهو عين الكفر، وهم معترفون بأنه ما شرعه إلا عمرو بن لحي »(
).

هذا وقد رأى أبوحيَّان أن (جعل) هنا بمعنى (صيَّر). فقال: "ولم يذكر النحويون في معاني جعل: شرع، بل ذكروا أنها تأتي بمعنى خلق، ألقى، صَيَّر، وبمعنى الأخذ في الفعل، فتكون من أفعال المقاربة. وذكر بعضهم بمعنى سمَّى". ثم قال: والحمل على ما سمع أولى من إثبات معنى لم يثبت في لسان العرب. فيحتمل أن يكون المفعول الثاني محذوفاً، أي: ما صَيَّر الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاماً مشروعة بل هي من شرع غير الله »(
).

ونلحظ أن أبا حيَّان يحتج فيما ذهب إليه بالسماع، حيث لم يُسمع عن العرب فيما بلغه أنهم استخدموا جعل بمعنى: شرع. ولذلك جعلها بمعنى صيَّر، ومع عدم وجود المفعول الثاني لها إلا أنه احتج بجواز حذف المفعول الثاني قياساً على ظن وأخواتها مع قلة ذلك(
).

على حين أن ابن عطية يرى أنه لا يتجه أن تكون جعل هنا بمعنى (خلق) أو (صيّر) لعدم المفعول الثاني، وإنما هي بمعنى (ما سنَّ ولا شرع)(
).

ويرد الآلوسي على أبي حيَّان إنكاره مجيئها بهذا المعنى بأن: « الراغب نقل ذلك عن أهل اللغة وهو ثقة لا يفتري عليهم »(
).

والذي أراه ما يلي:

أولاً: الذي أنكره أبوحيان هو مجيئها بمعنى شرع كما يظهر من كلامه، وهو محقٌ في هذا. فالذي نقله الراغب من معانيها ليس شرع؛ وإنما هو: الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلاً(
). وهذا المعنى يلزم منه عدم شرع ذلك. فالذي عبر به بعض المفسرين عن معناها هنا هو لازم المعنى الذي ذكره لها الراغب؛ وكذلك أوردت فيما سبق أنه كناية فليتنبه إلى هذا.

ثانياً: يلزم من كونها تأتي بمعنى الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلاً -يلزم من هذا- عدم صيرورة ذلك الشيء على حالة دون حالة، سواء أكان ذلك حقيقة أم مجازاً، بمعنى: أنه يلزم من عدم شرعه البحيرة... إلخ، عدم صيرورتها من التحليل إلى التحريم، وعدم الاعتداد بفعلهم؛ أي إن تحريمهم لم يؤثر في الحقيقة شيئاً. وهذا هو غاية عدم الاعتداد بما فعلوا، وجعله في حيِّز المعدوم، كأنه لا وجود لـه لعدم تأثيره.

وأما ما يراه أبوحيان من كونها بمعنى صير مع حذف المفعول الثاني أي: ما صيرهامحرمة، فهو ناتج عدم شرعه -(- لها، المعنى نفسه الذي يراه الجمهور لجعل؛ فقول الجمهور يقتضي قول أبي حيان. وقول أبي حيان هو ناتج لقول الجمهور. وإنما نشأ الإشكال في ظنِّي لسببين:

1- عدم ذكر المفعول الثاني؛ إما بأن يكون محذوفاً كما يرى أبوحيان، وإما بألا مفعول غيره كما يراه الجمهور.

2- تعبير بعض المفسرين بملزوم معنى: (جعل) الذي ذكره الراغب فهم يعبرون بـ (بما شرع – وما سنَّ) وهذا هو ملزوم ما ذكره الراغب من معناها، فمن هنا نشأ الوهم والإشكال: وهي حقاً لم ترد بهذا المعنى صراحة، ولكنها وردت بما يلزم، وملزوم الشيء ليس المعنى الأصلي للشيء.

فيكون المعنى عند الجمهور وأبي حيان: أن الله ما شرع ذلك، ولا صيَّره شرعاً.

وفيما يلي بيان هذه التشريعات الباطلة من أهوائهم الزائفة:

1- البحيرة:


على وزن فعيلة. من قول القائل: بحرت أذن الناقة إذا شقها أُبْحِرُها بحراً،  والناقة مبحورة، ثم تصرفت المفعولة إلى فعيلة فيقال: هي بحيرة(
).


وقد تباينت عبارات السلف في تحديد ضابط البحيرة وتعريفها. فالذي روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- واختاره ابن قتيبة، وصدَّر به ابن الجوزي الأقوال في تعريفها، أنها الناقة إذا نُتِجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان أنثى شقوا أذنها، وكانت حراماً على النساء لا ينتفعن بها، ولا يذقن من لبنها. ومنافعها للرجال خاصة(
).


وقيل هي الناقة تلد خمس إناث ليس فيهن ذكر، فيعمدون إلى الخامسة، فيبتكون أذنها. وهذا القول مروي عن عطاء(
)(
)، ومنهم من يرى أن البحيرة ابنة السائبة، وذلك أن السائبة -كما سيأتي- هي الناقة التي تتابع بين عشر إناث ليس فيهن ذكر، فإذا نتجت بعد ذلك أنثى، شقت أذنها وسميت بحيرة وخليت مع أمها(
).


وروي عن الزجاج أنها الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن، وكان آخرها ذكراً بحروا أذنها أي: شقوها، وامتنعوا من ركوبها وذبحها، ولا تطرد عن ماء، ولا تمنع عن مرعى، وإذا لقيها لم يركبها(
).


ومن العلماء من جعلها من الشاة خاصة كما ذكر ذلك أبوعبيدة(
).


ومن العلماء من نفى أن العرب كانت لا تحلبها، مستنداً إلى رواية سعيد بن المسيب عند البخاري(
)، بينما يقول ابن حجر(
) -رحمه الله-: « فهكذا أطلق نفي الحلب، وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي إنما هو الشرب الخاص »(
)، ولعل هذا الشرب الخاص هو الممنوع لعامة الناس، فيكون حليبها للطواغيت فقط، أو لسدنتهم، كما ألمح لذلك ابن كثير(
)(
) يؤيد هذا ما رآه ابن عطية في تعريفها يقول: « أرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر لبنها فتشبه الغزيرات بالبحر »(
).


وقولـه هذا متجه من ناحية اللغة؛ لأن من معاني البُحرُ: الغزار(
)، وقد أشار النحاس إلى أنه أحد الأقوال في أصل معنى البحيرة(
).

والتعريفات الماضية للبحيرة هي المشهورة في كتب التفسير، وإلا فإن ابن منظور أورد تعريفات أخرى في لسان العرب(
)، وكذلك ابن حجر في الفتح(
) لا أرى الاستطراد بذكرها هنا.

يقول ابن حجر بعد أن أورد بعض تعريفاتها: « ونقل أهل اللغة في تفسير البحيرة هيآت أخرى تزيد بما ذكرت على العشر »(
).

والجمع بين هذه الروايات المختلفة التي لا يجمعها ضابط يكون من طريقين: أما الطريق الأول: فإني أحب ذكره بعد الحديث عن الحام؛ لمناسبة ذكره هناك. وهو الذي ختم به الإمام الطبري تفسيره لهذه الآية.

أما الطريق الثاني فاستحسنه ابن عطية، وختم به الحديث عن البحيرة. يقول رحمه الله: « ويظهر مما يروى في هذا أن العرب كانت تختلف في المبلغ الذي تبحر عنده آذان النوق، فلكلٍ سنةٌ، وهي كلها ضلال »(
).

2- السائبة:


السين والياء والباء أصل يدل على استمرار شيء وذهابه. يقال: سيَّبت الدابة. تركته حيث شاء(
). فكلُّ دابة تركتها وسَوْمها فهي سائبة(
).


وقد أورد علماء التفسير واللغة في تعريفها عدة أقوال. أظهرها: أن الرجل في الجاهلية إذا قدم من سفر بعيد، أو بريء من علة، أو نجَّته دابة من مشقة، أو حرب قال: ناقتي سائبة؛ أي تسيَّب فلا ينتفع بظهرها، ولا تمنع من كلأ أو ماء، ولا تركب(
), وروي عن ابن عباس أنها التي تسيَّب من الأنعام للآلهة، لا يركبون لها ظهراً، ولا يحلبون لها لبناً، ولا يجزون لها وبراً ولا يحملون عليها شيئاً(
).


وقيل أن الرجل كان يسيِّب من ماله ما شاء، فيأتي به خزنة الآلهة فيطعمون ابن السبيل من ألبانه ولحومه إلا النساء، فإنهن لا يطعمن منه شيئاً إلا إذا مات فإنهن يشتركن مع الرجال في أكله(
).


ومن العلماء من يرى أن السائبة أم البحيرة -كما تقدم-(
)، ومنهم من يرى أنها البعير الذي يُحَجُّ عليه، فإنه بعد الحجة يُسيَّب ولا يستعمل من باب الشكر. وهذا القول محكي عن الشافعي(
).

3- الوصيلة:


الواو والصاد واللام: أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يَعْلَقه(
).


وقد تباينت عبارات أهل التفسير واللغة في تعريفها أكثر من سابقتيها، حتى أوصلها ابن الجوزي إلى خمسة أقوال(
)، وعدَّ منها ابن منظور ستة(
)، لعلي أشير إلى أشهرها وهو ما روي عن ابن عباس قال: هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع فإن كان أنثى، لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت، فيأكلها الرجال والنساء، وإن كان ذكراً، ذبحوه، فأكلوه جميعاً، وإن كان ذكراً وأنثى، قالوا: وصلت أخاها، فتترك مع أخيها فلا تذبح، ومنافعها للرجال دون النساء، فإذا ماتت، اشترك فيها الرجال والنساء(
). وإلى مثل هذا القول مال ابن قتيبة(
). ومنهم من يرى أنها الشاة تنتج عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن، ليس فيها ذكر فتجعل وصيلة، قالوا: وصلت. فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم، إلا أن يموت منها شيء فيشتركون في أكله ذكورهم وإناثهم(
).


وقيل: هي الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم. فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. وهذا قول مروي عن الزجاج(
).

4- الحامي: 

اسم فاعل من حمي(
)، وهو مأخوذ من حمى، ومعناه المنع من حميت الشيء إذا منعته(
).


والمروي عن ابن عباس في تعريفه: أنه الفحل الذي نتج من صلبه عشرة أبطن، فيقولون: قد حمى ظهره، فسيبونه لأصنامهم ولا يحمل عليه. وهذا القول اختاره أبوعبيدة والزجاج(
).


ومن العلماء من يقيد هذه الأبطن بالإناث المتتابعات ليس بينهن ذكر(
)، ومنهم من يجعلها سبعاً بدل عشر(
)، وما أحسن ما ضبط به الإمام الطبري هذه الأقوال حيث يقول -رحمه الله-: "فإن الفحل من النعم يحمى ظهره من الركوب والانتفاع بسبب تتابع أولاد تحدُث"(
).

وقيل في تعريفه أيضاً: أنه الفحل عندما ما يركب ولده، يقال قد حمى ظهره أي حفظه من الركوب فلا يركب، ولا يحمل عليه، ولا يجز وبره، ولا يمنع من ماء ولا مرعى(
). وزاد بعضهم: فإذا مات اشترك الرجال والنساء في أكله(
).

وقيل فيه أيضاً: إنه الفحل من الإبل الذي طال مكثه بين الإبل(
)، وقيدها بعضهم بعشر سنين، فيخلى، وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها(
).

هذا أثبت ما روي في تعريف البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام،  كما نقل ذلك ابن الجوزي عن الزجاج محيلاً فيه إلى أهل اللغة(
) مما يبيَّن أنه قد روي في تعريفاتها ما هو أكثر مما مضى.

وقد قدمت -في آخر الحديث عن البحيرة- وجهاً للعلماء في طرق الجمع بينها رواه ابن عطية -كما تقدم (
)-  ولكني أشير هنا إلى ما ختم به الإمام الطبري -رحمه الله- الحديث عنها حيث يقول: « وهذه أمور كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلام، فلا نعرف قوماً يعملون بها اليوم. فإن كان ذلك كذلك،و كان ما كانت الجاهلية تعمل به لا يوصل إلى علمه، إذ لم يكن لـه في الإسلام اليوم أثرٌ، ولا في الشرك، نعرفه، إلا بخبر، وكانت الأخبار عما كانوا يفعلون من ذلك مختلفة الاختلاف الذي ذكرنا، فالصواب من القول في ذلك أن يقال: أما معاني هذه الأسماء فما بينا في ابتداء القول في تأويل هذه الآية(
)، وأما كيفية عمل القوم في ذلك فلا علم لنا به.  وقد وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك على ما قد حكينا،وغير ضائر الجهل بذلك إذا كان المراد من علم المحتاج إليه، موصولاً إلى حقيقته، وهو أن القوم كانوا يحرمون من أنعامهم على أنفسهم ما لم يحرمه الله، اتباعاً منهم خطوات الشيطان، فوبخهم الله 
-تعالى ذكره- بذلك، وأخبرهم أن كل ذلك حلال. فالحرام من كل شيء عندنا ما حرم الله -تعالى ذكره- ورسوله بنص أو دليل، والحلال منه ما جعله الله ورسوله كذلك »(
).

صور من تحكمهم في تنويع الحلال والحرام:

5- الصورة الأولى:


كان المشركون يجعلون زروعهم وأنعامهم جزئين, جزءاً يجعلونه لله -سبحانه- وآخر لأصنامهم أو للشيطان. فإذا سقط من ثمرة ما جعلوا لله في نصيب أصنامهم أو الشيطان تركوه، وإن سقط مما جعلوه للشيطان في نصيب الله التقطوه، وحفظوه، وردوه إلى نصيب الأصنام والشيطان.

وهكذا إن انفجر من سِقْي ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه، وإن انفجر ما جعلوه في نصيب الله سدُّوه!(
).

وكان إذا زكا ما لله ولم يزك ما لأصنامهم ردوا الزاكي على أصنامهم، وقالوا: هذه أحوج، والله غني. وإذا زكا ما للأصنام، ولم يزك ما لله أقروه على ما به(
).


وكانوا يأتون إلى الزرع فيصرفون منه ما كان لله للضيفان والمساكين، وأما نصيب أصنامهم فإنهم يصرفونه على خدام الأصنام(
).


وأما الأنعام فإنهم كانوا يعمدون إلى ما جعلوه لله إذا ولدت ميتاً فيأكلونه، وإذا ولدت أنعام أصنامهم ميتاً عظموه ولم يأكلوه(
)، وأما ما جعلوه للأصنام من الأنعام فمن العلماء من يرى أنها هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام التي وردت في المائدة(
)، ومنهم من يرى أنهم كانوا يجعلونها للنفقة على خدام الأصنام، ومنهم من يرى أنهم كانوا يذبحونها تقرباً إلى الأصنام(
).


وكان إذا هلك ما لأوثانهم غرموه، وإذا هلك ما لله لم يغرموه(
).


هذا هو ما اعتمده علماء التفسير في معنى هذه الآية، وقد أورد بعضهم قولاً آخر، ولكن الطبري رجَّح عليه القول السابق، ولكني أذكره هنا تتميماً للفائدة. وهو أن النصيب الذي كانوا يجعلونه لله فكان يصل منه إلى شركائهم أنهم كانوا لا يأكلون ما ذبحو لله حتى يسموا الآلهة، وكانوا ما ذبحوه للآلهة يأكلونه ولا يسمون الله عليه،و هكذا فإن كل ما جعلوه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبداً حتى يذكروا معه أسماء الآلهة، وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه(
).


ويلاحظ هنا أن التقسيم يكون على التسمية فقط، وهذا ما احتج به الطبري على رد هذه الرواية، لأنه خلاف ما عليه ظاهر الآية، ثم إن الذبيحتين: ذبيحة الله، وذبيحة الآلهة يجوز أن تختلط لحومها، وهكذا يقعون في الإشكال الذي فروا منه، وهو كونهم لا يريدون تسمية الله على ما كان مذبوحاً للآلهة(
). فمن هنا جاء ترجيح القول الأول.


وقد ظهر سفه هؤلاء المشركين في أمور منها: أنهم رجحوا جانب الأصنام في الحفظ على جانب الله، وأن الله خالق الكل ومع ذلك جعلوا لـه نصيباً وللآلهة آخر، ثم إن هذا ابتداع من عند أنفسهم، يخالف ما عليه أصحاب العقول الراجحة، ومن ثم اعتمادهم على حجر لا يضر ولا ينفع وكل هذا عبث في غاية السفه(
)، وتحكمهم هذا في طريقة التقسيم هو عين الكذب.

6- الصورة الثانية:


وهذا نوع جديد من تحكم جهلة المشركين في طريقتهم في التحليل والتحريم حسبما تملي عليه أهوائهم؛ وتوحي به إليهم شياطينهم من غير أن يكون الله أذن لهم بشيء في ذلك.


وقد كانوا يعينون من أنعامهم وزروعهم وثمارهم شيئاً يحجرون على أنفسهم الانتفاع به، فيجعلونه لأصنامهم، وذلك أنها توضع عند سدنة الأصنام، الذين يقومون على خدمتها، فتذبح من قبلهم وتكون لحاجة الناس، والوافدين لتعظيم الأصنام والتقرب إليها، أو يصرفها في المكان الذي عيَّنت لـه من قبل من دفعها إليه(
).


فهذه الأنعام والحروث صار الانتفاع بها محجوراً على صاحبها، هو الذي حجرها على نفسه، والحجر في لغة العرب: أصله المنع والإحاطة على الشيء(
)، على وزن فِعْل بمعنى مفعول، مثل الذبح يستوي فيه الواحد والكثير، والذكر والأنثى؛ لأن أصله المصدر، ولذلك وقع صفة لأنعام وحرث(
)، وهو هنا بمعنى الحرام(
)، وهذا وارد في لغة العرب، حيث يعود معناه إلى التحريم والحرمة(
)، فيكون راجعاً إلى تحجير التصرف على أنفسهم في بعض أموالهم، وتعيين مصارفه(
) كما -مر-. يقول ابن قتيبة: وإنما قيل للحرام حجر لأنه حجر على الناس أن يصيبوه(
)، وقد وردت فيه قراءة شاذة  وهي (حرج)(
) ولا أرى المعنى يتغيَّر بها لأن الحرج في لغة العرب: تجمع الشيء وضيقه، ومنه الحرج والإثم(
)، ومن معانيها أيضاً: الضيق(
). وكل هذه المعاني موجودة في أفعال المشركين، فهم هنا ضيقوا على أنفسهم الانتفاع بتلك الأنعام والحروث، وقد يكونون اعتقدوا إثم الأكل منها فتحرجوا من ذلك. وكل هذا منصب في معنى الحرام الذي تقدم ذكره لأن سبب كل هذا التضييق هو خشية الوقوع في الحرام.

أما الأنعام التي حجروها، وجعلوها للأصنام، فقيل هي ذبائح خاصة للأوثان، وتكون للرجال دون النساء(
)، وبعضهم قال: بل جعلوها للنساء دون الرجال(
)، وهذا قول مرجوح يرده معنى الآية في تقتيرهم على النساء، وتحريمهم ما للأزواج كما تقدم وقيل بل إن هذه الأنعام هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام(
)، فإنها لا تؤكل إلا إذا ماتت حتف أنفها، فيحل أكلها للرجال دون النساء، وإن كان لها درٌّ لا تشربه إلا سدنة الأصنام وضيوفهم أو تجعل كلها لأبناء السبيل(
)، أما الطبري فإنه يرى أن الآية كلها مقصود منها الآية السابقة، التي مرت لمناسبة معناها لها(
).

والذي يظهر هو ما قدمته في أول الحديث عن هذه الآية؛ لاجتماع أغلب المفسرين عليه، ثم إن الأولى أن تفيد الآية معنىً جديداً ولا فائدة للتكرار؛ لأن سورة الأنعام جاءت لبيان ضلال المشركين، وتعديد مخازيهم في الجاهلية، وقد ورد بين الآيتين ذكر شيء من مخازيهم، وهو قتل الأولاد بغير حق، فلا يصح أن يفصل بهذا بين آيتين يكون معناهما واحداً، بل ينبغي أن تفيد الآية معنىً جديداً. وهذا هو الظاهر.

7- الصورة الثالثة:


ومن تشريعاتهم الباطلة أيضاً ما جاء في قولـه تعالى: ( (((((((((( ((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((
).

وقصدوا بالأنعام السوائب، والبحائر، فما كان من أجنتها حياً فهو خالص للذكور لا تأكل منه الإناث، وأمَّا ما يكون ميتاً فيشترك فيه الذكور والإناث(
)، فهو في هذا ينعى عليهم تشريعهم الأحكام الباطلة، والتي يغوصون في دقائقها في تهوين شأن المرأة، فالمرأة عندهم ليست مؤهلة لتأكل ما خرج حياً من تلك الأنعام التي بحَّروها أو سيَّبوبها، ولكن يمكن أن تشاركهم فيما خرج منها ميتاً. وهذا غاية الاحتقار للمرأة.

وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن المراد بما في البطون هنا: اللبن فيكون المعنى: ما في بطون البحائر يعني ألبانها، كانوا يجعلونه للرجال دون النساء. وإن كانت ميتة -يعني هذه البحيرة- اشترك في أكلها الذكور والإناث(
)، فتكون جملة (وإن يكن ميتة) تعقيباً بذكر مستتبعٍ تعلق بفرع من أحكام الأصل، وذلك أن الكلام كان على ما في بطون الأنعام من اللبن، ثم جرى ذكر تعقيب على تلك الأنعام التي يخرج منها ذلك اللبن الذي جاء الكلام عنه عند الكفار.

وهذه الجملة أشبه بالاستطراد، وفائدتها -في ظنِّي- أن الكفار تحكموا في ألبان تلك الأنعام بهذه الصورة من تحريمه على الإناث دون الذكور، ثم لم يطردوا هذا القياس في الأصل وهو منبع ذلك اللبن وهو الأنعام فأحلوها لذكورهم وإناثهم مع أنها مصدر اللبن الذي تحكموا في تحليله وتحريمه، وقد حاول الإمام الطبري الجمع بين هذه الروايات فقال -رحمه الله-: « وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله -تعالى ذكره- أخبر عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها: ( ((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( واللبن في بطونها، وكذلك أجنتها، ولم يخصص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعض ذلك حرام عليهم دون بعض وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن يقال: إنهم قالوا: ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حلَّ لذكورهم خالصة دون إناثهم، وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم، إلا أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتاً، فيشترك حينئذٍ في أكله الرجال والنساء »(
).

وعلى قولـه هذا فتكون (ما) مبهمة وعامة، وقد شملت الأجنة واللبن في وقت واحد، ثم كانت جملة: ( ((((( ((((( (((((((( ( مفصِّلة لبعض ما شملت كلمة (ما)، وتُرك تفصيل شأنهم في ألبانها، بعكس ما في فصل من أجنتها للعلم به؛ لأنه لا يكون فيه إلا احتمال واحد بعكس الأجنة.

والذي ترجَّح عندي هو القول الأول؛ لما ذكره ابن عاشور حيث يقول: 
« فالمراد بما في البطون الأجنة لا محالة لقولـه تعالى: ( ((((( ((((( (((((((( ( وقد كانوا يقولون في ألبان البحيرة والسائبة: يشربها الرجال دون النساء، فظن بعض المفسرين أن المراد بما في بطون الأنعام ألبانها، وروي عن ابن عباس، ولا ينبغي أن يكون هو معنى الآية، ولكن محمل كلام ابن عباس أن ما في البطون يشمل الألبان؛ لأنها تابعة للأجنة وناشئة عن ولادتها »(
).

وهذا أيضاً ما رجَّحه أبوحيان، إلا أنه لم يأت بمرجح قوي غير قولـه: 
« والظاهر: الأجنة لأنها التي في البطن حقيقة، وأما اللبن ففي الضرع لا في البطن إلا بمجاز بعيد »(
).
وهذا القول غير صحيح في نظري؛ لأن الله -جل وعلا- أخبرنا أن اللبن ينعقد في بطون الأنعام. قال تعالى: ( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((  ( (
). وقال تعالى: ( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

ففي هاتين الآيتين بين الله -(- أن اللبن يخرج من البطون، فلا وجه لما قاله أبوحيان، وإنما رجحت كون ما في بطون الأنعام هاهنا يراد به الأجنة؛ لما قاله ابن عاشور من عود جملة ( ((((( ((((( (((((((( ( عليه، فهي مقيدة ومبينة لمعنى (ما).

وأما اختصاصهم بتحريم ذلك على قولهم: ( (((((((((((( ( ( فقد اختلف المفسرون في هذا على قولين: فمنهم من يرى أنه على ظاهره، فيكون محرماً على النساء المتزوجات، على معنىً فيهن، كالخوف مثلاً أن يصيبهن العقم، أو سوء المعاشرة، أو النشوز، أو الفراق، أو إنه نتاج أنعام مقدسة فلا تحل للنساء؛ لأنهم ينظرون إليهن على أنهن نجسات خبائث لأجل الحيض ونحوه(
).

وأمَّا ما روي من كونهم يريدون البنات(
)، فلعلَّ ذلك لكون كلمة ( (((((((((((( ( ( يراد بها التي بلغت مبلغ الزواج، وصلحت لـه، أو تزوجت، لصلاحية انطباق المخاوف السابقة عليها.

وهذا القول هو الذي أراه راجحاً، لأنه ظاهر اللفظ إذ نصَّ على الأزواج، ولو أراد النساء عامة لقال: "على نسائنا" وهذا الذي رجحه ابن عاشور(
)، ومنهم من يرى أن المقصود بالأزواج النساء مطلقاً. قال ابن عاشور: « أي فهو مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق والتقييد »(
).

وهذا القول هو قول كثير من المفسرين، إن لم يكن جمهورهم. ويكون هذا الإطلاق من باب التغليب، حيث غلَّب الأزواج على النساء، لكونهن في الأصل خلقن للزواج. 

ولذلك قال الطبري: « والأزواج إنما هي نساؤهم في كلامهم، وهنَّ لا شك بنات من هنَّ أولاده، وحلائل من هنَّ أزواجه »(
).

وهذا قول مرجوح لما تقدَّم.

هذا وقد نعى الله -(- عليهم هذا التحكم في التحريم والتحليل، فقال سبحانه: ( ((((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((
).

فالله ينعى على المشركين ما حرموه في الجاهلية من بعض الأزواج الثمانية، فإنهم قد حرموا الوصيلة -كما تقدم- وهي من الغنم، وحرموا بعض الإبل كالبحيرة والوصيلة أيضاً، ولم يحرموا بعض المعز، ولا شيئاً  من البقر. فناسب أن يؤتى بهذا التقسيم قبل الاستدلال تمهيداً لتحكمهم، إذ حرموا بعض أفراد من أنواع، ولم يحرموا بعضاً من أنواع أخرى، مع العلم أن أسباب التحريم التي زعموها تتأتَّى في كل نوع، فلماذا لا تطرد على الجميع؟ فثبت بهذا أن ما ابتدعوه من التحريم والتحليل باطل، من عند أنفسهم، وأنه ليس من عند الله(
).

وهذا التفسير هو أحسن ما تفسر به الآية، إذ أن العلة عندهم في التحريم والتي نعاها الله عليهم هي كونها بحيرة، أو سائبة، أو وصيلة، أو حاماً، أو سائر الاعتبارات التي مرت، لا كونها محصورة في الذكورة والأنوثة، كما ذكر بعض المفسرين(
) بحيث يكون المعنى: إنكم لا تقرون بنبوة نبي، ولا تعرفون شريعة شارع، فكيف تحكمون بأن هذا يحل وأن ذلك يحرم(
)؟ ثم إنهم خصوا التحريم في الإبل والغنم، والأنعام أربعة أنواع فلماذا لا تطرد عندهم العلة في جميعها؟ ولماذا خصُّوا الإبل والغنم بها؟.

ولذلك يقول ابن الجوزي: « وفي قولـه تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( (((( 

((((((((((((( ( إبطال لما حرموه من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام.

وفي قولـه تعالى: ( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ( إبطال قولهم: ( ((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( »(
).
يقول ابن عاشور: « فتبين أن الحِجَاجَ كله في تحريم أكل بعض هذه الأنواع من الأنعام، وفي عدم التفرقة بين ما حرموا أكله، وما لم يحرموه، مع تماثل النوع أو الصنف »(
).

وأخيراً اتضح بعض من تلك الصور المعتمة التي حرم بها المشركون على أنفسهم كثيراً من الطيبات، وجعلوها شرعاً يُحْتَذى تعظيماً لآلهتهم، وتضييعاً لما رزقوا إياه(
).
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(�) معجم مقاييس اللغة (3/119).


(�) انظر: لسان العرب (1/478).


(�) انظر: زاد المسير (2/328)، مفاتيح الغيب (12/91).


(�) انظر:  زاد المسير (2/328).


(�) انظر: المصدر السابق (2/328)، مفاتيح الغيب (12/91).


(�) انظر: جامع البيان (5/89)، زاد المسير (2/328)، مفاتيح الغيب (12/91).


(�) انظر: زاد المسير (2/328).


(�) معجم مقاييس اللغة (6/115).


(�) انظر: زاد المسير (2/328-329).


(�) انظر: لسان العرب (11/729-730).


(�) انظر: زاد المسير (2/328-329)، لسان العرب (11/729).


(�) انظر: زاد المسير (2/328).


(�) انظر: جامع البيان (5/89)، زاد المسير (2/329)، مفاتيح الغيب (12/91).


(�) انظر: زاد المسير (2/329).


(�) انظر: انظر: البحر المحيط (4/34).


(�) انظر: لسان العرب (14/200).


(�) انظر: المصدر السابق (2/329)، لسان العرب (14/202).


(�) انظر: جامع البيان (5/79).


(�) انظر: زاد المسير (2/329).


(�) جامع البيان (5/88).


(�) انظر: زاد المسير (2/329)، مفاتيح الغيب (12/91)، لسان العرب (14/202).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (12/91).


(�) انظر: لسان العرب (14/202).


(�) انظر: زاد المسير (2/329)، مفاتيح الغيب (12/91).


(�) انظر: زاد المسير (2/329).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/247).


(�) يقصد بذلك قولـه عند أول تفسيره للآية:


=	يقول تعالى ذكره: ما بحر الله بحيرة، ولا سيب سائبة، ولا وصل وصيلة، ولا حمى حامياً، ولكنكم الذين  فعلتم ذلك، أيها الكفرة، فحرمتوه افتراءً على ربكم. اهـ. ثم إنه يعيد معانيها إلى اللغة العربية في العموم كما مر تعريفها.


	انظر كلامه السابق في جامع البيان: (5/87).


(�) جامع البيان (5/87).


(�) انظر: جامع البيان (5/350-351)، المحرر الوجيز (2/348-349)، مفاتيح الغيب (13/168)، البحر المحيط (4/239)، غرائب القرآن (3/172)، روح المعاني (4/275).


(�) انظر: تفسير البغوي (3/192)، زاد المسير (3/88)، مفاتيح  الغيب (13/168)، تفسير القرطبي (7/90-91)، نظم الدرر (  /280-281)، تفسير أبي السعود (2/448-449).


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: زاد المسير، (3/88)، التحرير والتنوير (8/197).


(�) انظر: جامع البيان (5/349)، تفسير البغوي (3/192)، زاد المسير (3/88).


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: زاد المسير (3/88).


(�) انظر: جامع البيان (5/351)، تفسير البغوي (3/192)، زاد المسير (3/88).


(�) انظر: جامع البيان (5/351).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (13/168) (بتصرف)، وانظر: غرائب القرآن (3/172).


(�) انظر: تفسير القرطبي (7/96)، روح المعاني (4/278)، التحرير والتنوير (8/106).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (2/138).


(�) انظر: روح المعاني (4/278).


(�) انظر: جامع البيان (5/354).


(�) انظر: لسان العرب (4/167).


(�) انظر: التحرير والتنوير (8/105).


(�) انظر: زاد المسير (3/90).


(�) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني بتحقيق: محمد عبدالقادر عطا. توزيع مكتبة عباس الباز – مكة المكرمة – الطبعة الأولى 1419هـ (1/341-342).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (2/50).


(�) انظر: المصدر السابق (2/50).


(�) انظر: تفسير البغوي (3/193)، زاد المسير (3/90).


(�) انظر: المصدر السابق (3/90).


(�) انظر: جامع البيان (5/354)، زاد المسير (3/90).


(�) انظر: التحرير والتنوير (8/106).


(�) انظر: جامع البيان (5/354).


(�) سورة الأنعام، آية (139).


(�) انظر: جامع البيان (5/357)، المحرر الوجيز (2/352)، زاد المسير (3/91)، مفاتيح الغيب �(13/171)، تفسير القرطبي (7/96-97)، البحر المحيط (4/234)، نظم الدرر (7/285)، تفسير أبي السعود (2/451)، التحرير والتنوير (8/111).


(�) انظر: جامع البيان (5/357)، المحرر الوجيز (2/352)، زاد المسير (3/91)، البحر المحيط �(4/234-235).


(�) جامع البيان (5/357-358).


(�) التحرير والتنوير (8/101).


(�) البحر المحيط (4/234).


(�) سورة النحل، آية (66).


(�) سورة المؤمنون، آية (21).


(�) انظر: التحرير والتنوير (8/111).


(�) انظر: جامع البيان (5/385)، روح المعاني (4/279).


(�) انظر: التحرير والتنوير (8/111).


(�) المصدر السابق (8/111).


(�) جامع البيان (5/358).


(�) سورة الأنعام، الآية (143-144).


(�) انظر: التحرير والتنوير (9/129) (بتصرف).


(�) انظر: جامع البيان (5/375-376)، تفسير السمرقندي (1/519)، الوسيط (2/331)، تفسير البغوي (3/197)، زاد المسير (3/95).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (13/178)، التحرير والتنوير (9/131).


(�) زاد المسير (3/95).


(�) التحرير والتنوير (9/131).


(�) لمزيد توسع انظر: رسالة الدكتور: حجاج عربي رمضان: المحرمات من المطعومات والمشروبات (54-79).
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